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)VD-2020-409( :القرار رقم

)V-7009-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة- تراجع المدعي عن طلباته- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة التأخير بالتسـجيل 
وغرامتي التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد- دلت النصوص النظامية على أن 
الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع 
ـا بموجب المادة  المدعـي عـن طلباتـه. مـؤدى ذلـك: انتهاء الخصومـة- اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الاثنين )1442/03/09هـ( الموافق )2020/10/26م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-7009-2019) بتاريخ 
2019/11/26م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
تقدم بلائحة تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير بالتسجيل بمبلغ )10,000( ريال وغرامتي 
التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد بمبلغ )51,300( ريال لأغراض ضريبة القيمة 

المضافة، ويطلب إلغاء الغرامات.

الدفـع  الآتـي: »أولًا:  النحـو  أجابـت علـى  المدعـى عليهـا  الدعـوى علـى  وبعـرض لائحـة 
الموضوعية: أ- غرامة التسجيل المتأخر في ضريبة القيمة المضافة: أن الأصل في القرار 
الصحـة والسلامة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلك إثبات العكس، وحيـث نصت الفقرة )2( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريال سـعودي«. كمـا نصت الفقرة )9( 
مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافـة على أنه: »يعفى 
من التسـجيل الإلزامي أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي 
دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول من شـهر ينايـر 2019م، ومع ذلك 
يجب أن يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 2018م«. وبالرجوع 
بتاريـخ  التسـجيل  بطلـب  بالتقـدم  المدعـي  قيـام  تبيّـن  الهيئـة  لـدى  الآلـي  للنظـام 
2019/11/20م، مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد فوات المدّة النظامية، واعْتَبرت 
الفقرة )7( من المادة )9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أي شخص 
يقـوم أو ينـوي القيـام بعمليـات توريـد عقاريـة علـى أنـه يقـوم بنشـاط اقتصـادي خاضـع 
للضريبة؛ حيث نصت على أن »يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه 
يقـوم بنشـاط اقتصـادي لأغـراض التسـجيل وفقًـا للنظـام وهـذه اللائحـة،...«. وبالرجـوع 
للبيانـات الـواردة مـن وزارة العـدل، تبيـن أن المدعـي قام بعمليات توريـد عقارية تجاوزت 
حـد التسـجيل الالزامـي، وبنـاءً علـى ما تقدم تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك 
اسـتنادًا علـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه 
»يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خلال المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة 
مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال غرامة التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد، 
قامـت الهيئـة بالرجـوع علـى المدعـي عـن الفتـرات الضريبيـة مـن تاريـخ نشـوء الالتـزام 
بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة؛ وذلك اسـتنادًا على الفقـرة )4( من المادة )64( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »في الحالات 
التـي تجـري فيهـا.......، أو إذا لـم يلتـزم الشـخص الخاضـع للضريبـة بالتسـجيل، فإنـه يجـوز 
للهيئـة إصـدار أو تعديـل التقييمـات لمـدة عشـرين )20( سـنة مـن نهايـة السـنة التـي تقـع 
فيهـا الفتـرة الضريبيـة«. مـع فـرض غرامـة التأخيـر في تقديـم الإقرار؛ وذلك اسـتنادًا على 
الفقـرة )3( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة نصت علـى أنه »يعاقب 
كل مـن لـم يقـدم الإقـرار الضريبـي خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة لا تقـل عن 
)%5( ولا تزيـد علـى )%25( مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيـن عليه الإقـرار بها«. وغرامة 
التأخيـر فـي السـداد وذلـك اسـتنادًا علـى المـادة )43( مـن نظام ضريبة القيمـة المضافة 
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والتـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة التي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء 
منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. ثانيًـا: الطلبـات: بناءً على ما سـبق فـإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الاثنيـن )1442/03/09هــ( الموافـق )2020/10/26م(، انعقدت الجلسـة طبقًا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بحضور )...( 
أصالـة عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...(، وحضـور ممثـل المدعـى عليهـا )...( 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، حيـث عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعي 
الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك المكلف؛ شـريطة سـداده لقيمة الضريبة، أو طلب 
تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقدم بطلـب الإعفاء من 
الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلك علـى المدعي وافق علـى العرض المقدم، 
وقـد طلـب الطرفـان اعتبـار القضية منتهية بذلك. وبنـاءً عليه قررت الدائرة خروج طرفي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن إعادة التقييم وغرامة الخطأ في الإقرار؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن 
مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/11/20م، وقـدم اعتراضـه 
بتاريخ 2019/11/26م، مما تكون معه الدعوى قدمت خلال المدة النظامية واستوفت 

أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

مـن حيـث الموضـوع؛ حيـث إن الدعـوى تنعقـد بتوافـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلف هذا 
الركـن أو زال لأي سـبب كان فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعوى فإنـه يكون من المتعين 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة؛ وحيـث عرضـت المدعـى عليهـا علـى المدعـي الاسـتفادة مـن 
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القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء 
مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغـب بذلـك المكلـف؛ شـريطة سـداده لقيمـة 
الضريبـة، أو طلـب تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم 
بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محل الدعوى وحيث إن المدعي وافق على ما قُدم 

من المدعى عليها.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

اعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان. 	-

ا بحق المدعى عليها وبمثابة الحضوريّ بحق المدعي، ويعتبر القرار  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/03/25هـ 

الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


